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 الجزائــر- فاجأ وزير الطاقة الجزائري 
عبدالمجيــــد عطــــار الرأي العــــام، بصرف 
بــــلاده النظــــر عــــن مشــــروع ”ديزرتيك“ 
للطاقة الشمسية في الجنوب الصحراوي 
بالشــــراكة مع ألمانيا، ولم يقدم الأســــباب 
الحقيقية للقرار إن كانت تتعلق بالجدوى 
الاقتصاديــــة أو وقوعــــه تحــــت توازنات 

أخرى.
ومــــا زاد من الجدل هو أن ســــلفه في 
القطاع وفي نفس الحكومة محمد عرقاب، 
كان قــــد أكد بداية الاتصالات بين الطرفين 

لبعث المشروع من جديد.
وصرح الخبير الطاقوي ووزير الطاقة 
في حكومة عبدالعزيز جــــراد الثانية، في 
تصريح للإذاعة الحكومية، بأن ”مشروع 
’ديزرتيــــك‘ للطاقــــة الشمســــية لــــم يعــــد 
مطروحا للنقاش، وأنه سيتم الاستعاضة 
عنه ببرنامج يركز على تقليص استهلاك 
الطاقة الأحفورية عبر مشــــاريع صغيرة، 
تعتمــــد على اســــتغلال التقنيات الحديثة 

وإنشاء محطات صغيرة“.
وحمــــل تصريــــح الوزيــــر عبدالمجيد 
الاقتصاديــــة  الجــــدوى  مبــــررات  عطــــار 
الجزائــــر  اســــتعداد  وعــــدم  للمشــــروع، 
للاستثمار في مشروع ضخم تقدر تكلفته 
بنحــــو 400 مليار دولار، بحســــب الأرقام 
الأوليــــة التــــي قدمت في بداية المشــــروع 

المتعثر منذ مطلع الألفية.
قــــرار  فــــي  الشــــفافية  غيــــاب  أن  إلا 
الاســــتغناء عن المشــــروع أثــــار لغطا في 
الدوائــــر الاقتصاديــــة والطاقويــــة، ولــــم 
يســــتبعد هؤلاء ورقــــة النفوذ الفرنســــي 
وإمكانية ضغط الدوائر الباريســــية على 
الجزائر من أجل ســــحب المشــــروع ثانية، 

بعدما سحب لأول مرة سنة 2007.
وصادمـــا  مفاجئـــا  القـــرار  وجـــاء 
لأوســـاط روجت له برســـم صورة وردية 
للمشـــروع، خاصـــة مع هيمنـــة خطاب 

التخلص من النفوذ الفرنسي، الذي رافق 
قدوم الســـلطة الجديدة بقيادة الرئيس 
تبـــون إلى قصـــر المرادية، لاســـيما وأن 
الفرنسيين يستحوذون على استثمارات 
كبيرة في مجال الطاقة التقليدية (الغاز 

والنفط).
اتفاقيـــات  عـــن  الحديـــث  ويجـــري 
غيـــر معلنة بين الجزائر وشـــركة توتال 
الفرنسية تستأثر بموجبها على بواكير 
استكشـــاف واســـتغلال الغاز الصخري 

في الجزائر.
فـــي  عطـــار،  عبدالمجيـــد  وأكـــد 
تصريحـــه للإذاعة الحكوميـــة، على أن 
”الإستراتيجية الطاقوية الجديدة تمنح 
الاؤلويـــة لتوفير الامٔـــن الطاقوي بعيد 
المدى في ظل تنامي الاستهلاك الداخلي، 
مـــع التوجه نحـــو الاعتمـــاد أكثر على 
مصـــادر الطاقـــات المتجددة، وتســـخير 
الثروة الغازية والنفطية لخلق مناصب 

الشغل“.
فـــي  ”الأولويـــة  بـــأن  وأوضـــح 
الإستراتيجية الطاقوية الجديدة ستكون 
للامٔـــن الطاقـــوي بعيد المـــدى الذي يعد 
الركيزة الاسٔاســـية لأي تطور أو نشـــاط 
اقتصادي، وأن هذا الأمن الطاقوي يمكن 
بلوغه عبر تحسين مردودية الاستكشاف 
الموجـــودة  الاحتياطـــات  واســـتبدال 
وتحســـين عمليات الاسترجاع، لافتا إلى 

أن هناك تاخٔرا في التســـيير، فضلا عن 
إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال 

لزيادة القدرة الإنتاجية والاسترجاع“.
ولفت المتحدث إلى أن الإستراتيجية 
المذكـــورة، جـــاءت بنـــاء علـــى تعليمات 
ريئـــس الجمهورية القاضيـــة بوجوب 
توجيـــه الطاقـــة الٕـــى مجـــال الفلاحـــة 
والاســـتثمارات الجديدة لخلق مناصب 
الشغل والثروة، وتحقيق الأمن الغذائي.

ويبـــدو أن الجزائـــر التـــي راجعـــت 
الاقتصادية  والاستثمارات  الطاقة  قانون 
خـــلال الأشـــهر الماضية، لا زالـــت تراهن 
على النفط والغاز كمصادر للطاقة لتلبية 
حاجياتهـــا الداخليـــة والاســـتفادة مـــن 
عائداتها التصديريـــة، ولذلك تتطلع إلى 
اســـتثمارات أجنبية في الطاقة التقليدية 
وتوســـيع عملية الاستكشاف في مناطق 

الشمال والبحر.
وكانت شـــركة سوناطراك الحكومية، 
قـــد أبرمت في بحر هذا الأســـبوع ســـت 
اتفاقيات مع تجمع شركات محلية بقيمة 

تفـــوق 550 مليـــون دولار، لتطوير حقول 
غاز جنوب غربي البلاد.

وســـيضطلع مجمع الشركات المحلية 
بمشـــروع تطوير شـــبكة خطوط أنابيب 
لحقول غـــاز تقـــع جنوب غربـــي البلاد، 
وإنشـــاء شـــبكات تجميع للغاز وخطوط 
ضخ بطـــول 700 كيلومتر، على أن تتمكن 
الشركة من إنتاج 11 مليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي يوميا بحلول العام 2022، 

فضلا عن ثلاثة آلاف وظيفة.
وكان وزير الطاقة عبدالمجيد عطار، قد 
اعترف فـــي تصريحه للإذاعة الحكومية، 
بأن ”هنـــاك تأخرا كبيرا فـــي النصوص 
التطبيقية بالنســـبة لقانـــون المحروقات 
وأن البيروقراطية عرقلت كثيرا نشاطات 
سوناطراك“، وأن ”مصالح الوزارة تعكف 
حاليا على إعداد 15 نصا تطبيقيا تكتسي 
الصفـــة الاســـتعجالية ســـيتم تقديمهـــا 
للمصادقـــة بداية أكتوبر القادم، وهي من 
بـــين 43 نصا لأنها تفتـــح الباب أمام عقد 

الشراكات والمستثمرين الأجانب“.
وفـــي خطـــوة لطمأنـــة الاســـتهلاك 
الداخلـــي للطاقـــة، أوضـــح عطـــار بأن 
مـــن  أقـــل  كان  الكهربـــاء  ”اســـتهلاك 
الســـنوات الماضيـــة في وقـــت بلغ حجم 
الإنتـــاج 17 ألف ميغـــاوات، وهي كافية 
لتغطية الطلب فـــي فصل الصيف حيث 

تبلغ الذروة في شهر أغسطس“.

 القاهــرة – تقتـــرب مصـــر من إطلاق 
عملات بلاســـتيكية في إطـــار تحركاتها 
الضريبيـــة  منظومتهـــا  أداء  لتحســـين 
ومحاصـــرة التهـــرب الضريبـــي الـــذي 
ينتعـــش بفعل تنامي التـــداولات النقدية 
علـــى  والرقابـــة  الآثـــار  لغيـــاب  نظـــرا 

المعاملات.
أكـــد طـــارق عامـــر، محافـــظ البنـــك 
المركـــزي المصـــري، أن البورصة المصرية 
تحتـــاج إلى أوراق ماليـــة جديدة، وطرح 
الشـــركات في البورصة يجعلها تخضع 

للرقابة والحساب.
وقـــال عامر فـــي تصريحـــات نقلتها 
وســـائل إعلام محلية ”ما تردد عن تغيير 
مصـــر للعملة لا أســـاس له مـــن الصحة، 
ولكـــن العمـــلات الصغيـــرة مـــن كثـــرة 
اســـتهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون 
قدرتهـــا على الاحتمال أطـــول“. وأضاف 
”سنســـتخدم البلوميـــر لإنتـــاج نقود من 
فئة 10 و20 جنيها علـــى أن تكون متاحة 
في العـــام المقبل وهي قريبـــة من العملة 

البلاستيكية بعض الشيء“.
ويـــرى عامر أن ارتفـــاع الضرائب لا 
يساعد على جذب الاستثمار، مشددا على 
ضرورة التنـــازل عن الغرامات الضريبية 
المجحفـــة في الســـوق، موضحـــا أن فكر 
الدولة ومؤسســـاتها هو حماية الأسواق 

وحماية الصناعة من الدائنين.

وأتم محافظ المركزي المصري ”الرئيس 
للحديــــث  باســــتدعائي  قــــام  السيســــي 
مــــع الحكومة لحــــل مشــــكلات الصناعة، 

والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة“.
وتستعد القاهرة للدخول في مواجهة 
جديــــدة مــــع الاقتصــــاد الخفــــي أو غيــــر 
الرســــمي، الذي تشــــير تقديــــرات إلى أن 
حجمــــه يبلغ أكثر من 40 في المئة من حجم 

الاقتصاد الحقيقي للبلاد.

مواجهتها  فــــي  القاهــــرة  وتســــتعين 
الجديدة بطباعة فئات نقد بلاستيكية مع 
بدء تشغيل مطبعة البنك المركزي الجديدة 
تزامنــــا مع انتقــــال وزارات ومؤسســــات 

حكومية عديدة إلى العاصمة الإدارية.
وتســــعى الحكومــــة مــــن وراء هــــذه 
الخطوة إلى الســــيطرة بشــــكل أكبر على 
اقتصاد الظل، حيث أنها تأتي في ســــياق 
الإصلاحات، التي تنفذها لإنعاش معدلات 

النمو على أسس مستدامة.
ومـــن خـــلال طـــرح الفئـــات النقدية 
الجديدة تســـتطيع السلطات حصر قيمة 

الثروة خـــارج الجهاز المصرفي، ودمجها 
فـــي الحســـابات المصرفية عبـــر عمليات 
تغييـــر العملة القديمة، وفتح حســـابات 

للأفراد في البنوك.
المحليـــة  الســـيولة  حجـــم  ويصـــل 
المتداولـــة خـــارج الجهـــاز المصرفي إلى 
حوالـــي 32.5 مليـــار دولار خـــلال شـــهر 

ديسمبر الماضي.
وتســـيطر التعامـــلات النقديـــة على 
الســـوق المصريـــة، الأمـــر الـــذي يحتاج 
إلـــى ســـرعة التحـــول الرقمـــي، ونشـــر 
ثقافة الشـــمول المالي لدى المواطنين لمنع 
وقـــوع الكثير مـــن الأخطـــاء التي تؤدي 
إلى مشـــكلات اقتصاديـــة، وتضاعف من 

صعوبة حصر الأموال لدى المصريين.
وســــبق وأعدّت وزارة المالية تشريعا 
جديــــدا يحمــــل حوافز لتشــــجيع القطاع 
غير الرســــمي على العمل ضمن المنظومة 

الشرعية في البلاد.
حوافــــز  حــــزم  التشــــريع  ويتضمّــــن 
وإعفاءات ضريبية تصل مدتها إلى خمس 
ســــنوات مــــن الآن، مــــع ضمانات تشــــمل 
تأمينا اجتماعيا للمعاشــــات، إلا أن هذه 
الحوافز لم تحقق طموحات وزارة المالية.
وتُتداول في الســــوق المصرية أوراق 
نقديــــة مختلفة من فئــــات 5 و10 جنيهات 
و20 و50 جنيهــــا وصــــولا إلــــى 100 و200 

جنيه.

وخلال الســــنوات الماضية، طالب عدد 
من الاقتصاديين المصريين بتغيير العملة 
لتطوير الاقتصاد وتســــهيل حركة الأموال 

بصورة رسمية.
وتعــــزز جهود ضــــم هــــذا القطاع من 
الاقتصاد إلى المنظومة الرسمية في البلاد 
من زيادة الوعاء الضريبي للخزانة العامة 
للدولــــة، حيث يصل حجــــم الاقتصاد غير 
الرســــمي إلى نحو 157 مليــــار دولار، على 
اعتبار أنــــه يمثّل 40 في المئــــة من الناتج 

المحلي للبلاد البالغ 394 مليار دولار.
وأوضح البنــــك المركــــزي المصري أن 
عــــدد المواطنــــين الذيــــن لديهم حســــابات 
بالبنوك يصل إلى نحو 17 مليون مواطن، 
من إجمالي 54 مليون مواطن ســــجّلوا في 
قواعد بيانــــات اللجنة العليا للانتخابات، 
وهم الراشــــدون المؤهلون لفتح حسابات 
مصرفيــــة. وأسســــت مصــــر أول مجلس 
قومــــي للمدفوعــــات الإلكترونيــــة، بهدف 
خفــــض اســــتخدام النقــــد خــــارج البنوك 
وتحفيز طــــرق الدفع الإلكترونــــي لمراقب 
التعاملات وحصر الأنشطة غير الرسمية.

وكانت الغرفة الأميركيــــة في القاهرة 
قد طرحت في وقت ســــابق هذا العام رؤية 
لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي وتشجيعه 
على الانضمام إلى المنظومة الرسمية عبر 
فرض ضريبة قطعية بقيمة 20 دولارا على 

المشروعات متناهية الصغر سنويا.

الغموض يكتنف قرار تخلي الجزائر 
عن مشروع «ديزرتيك» للطاقة

مصر تقترب من طرح عملات بلاستيكية 
لتحسين النظام الضريبي

شكوك حول ضغوط مستثمرين أجانب للحفاظ على مصالحهم التقليدية
ــــــف القرار  ــــــزال الغموض يكتن لا ي
ــــــري بصــــــرف النظــــــر عــــــن  الجزائ
في  الطاقوي،  ”ديزرتيك“  مشــــــروع 
ــــــم الحكومة عــــــن خلفيات  ظــــــل تكت
اللغط  واســــــتمرار  المفاجئ،  القرار 
ــــــة خضــــــوع الجزائر  حــــــول إمكاني
لضغوط فرنسية من أجل استمرار 
مصالحها الطاقوية التقليدية، وقطع 
ــــــق عــــــن أي منافــــــس لها في  الطري

قواعدها الاقتصادية التاريخية.

الانتقال الطاقي في مرمى التجاذبات السياسية

 عمان – عقّدت توقعات وكالة ستاندرد 
آند بــــورز للتصنيف الائتمانــــي بارتفاع 
قياســــي في قيمة الديــــن الخارجي للأردن 
مــــن مهمــــة الخــــروج مــــن نفــــق المتاعب 
الاقتصاديــــة حيث يعانــــي البلد أصلا من 

إشكاليات لا حصر لها.
وتوقعــــت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز 
إجمالي  ارتفــــاع  الائتمانــــي،  للتصنيــــف 
الديــــن العام بمــــا فيه الديــــون المضمونة 
والبلديــــات والمتأخــــرات المورقة، إلى 112 
فــــي المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي في 

العام 2020.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات ستعقد 
خطــــط الحكومة لإنعــــاش الاقتصاد حيث 
سيشــــكل الدين عبئــــا كبيرا يثقــــل كاهل 
الموازنة العامة المنهكة أصلا في ظل ركود 
الإنتــــاج تبعــــا لتداعيات الوبــــاء وتقلص 

السياحة.
وعمقــــت تداعيــــات الوبــــاء المشــــاكل 
القــــدرة  لتدهــــور  بالنظــــر  الاجتماعيــــة 
الشــــرائية وارتفــــاع البطالــــة، فضلا عن 
الانكمــــاش الاقتصــــادي وتراجــــع نســــق 
صحية  بعوامــــل  المرتبــــط  الاســــتثمارات 
وعالميــــة في ظل تراجــــع الاقتصاد العالمي 

وحركة الطيران.
وأضافــــت الوكالة، فــــي تقرير حديث 
نشــــرته وكالة الأنباء الأردنية، أنها تعمل 
على تضمين حســــابات مؤسسة الضمان 
فــــي  المحليــــة  والحكومــــات  الاجتماعــــي 
تعريف الحكومة العامــــة، وفقا لمعاييرها 
الســــيادية، متوقعــــة أن ينخفــــض العجز 
الحكومــــي العــــام تدريجيا إلــــى ما يقرب 
من مســــتوى 2019 البالــــغ 0.6 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.

وأضافــــت أن الفوائــــض دعمت النمو 
القــــوي للأصول فــــي مؤسســــة الضمان 
الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة 
حيازاتهــــم مــــن الأوراق المالية الحكومية، 
حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان 
الاجتماعــــي على 20 فــــي المئة من إجمالي 
الديــــن العام في 2019، مــــن حوالي 11 في 

المئة في 2013.
وبينت الوكالة أنها ما زالت تنظر إلى 
الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، 
لأن البنوك المحلية لديهــــا أيضا رغبة في 
شــــراء الأوراق الماليــــة الحكوميــــة، ومع 
ذلك، يمكن تغير الــــرأي عند متابعة المزيد 
مــــن التراكم الســــريع لانكشــــاف صندوق 

استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة.
وقالت الوكالــــة إن الضغوط المرتبطة 
بأزمة فايروس كورونا المســــتجد ستؤدي 
إلــــى تقييد النشــــاط الاقتصــــادي في عام 
2020، ولكــــن بالمقابــــل توقعــــت انتعاشــــا 
تدريجيــــا من عــــام 2021، بمتوســــط نمو 
إجمالــــي الناتج المحلــــي الحقيقي بمعدل 

2.5 في المئة خلال الأعوام 2021 – 2023.
وتوقعت الوكالة أن يواصل المانحون 
الرئيســــيون دعم الأردن من خلال التمويل 

والمنح، رغم الركود العالمي.
وأضافــــت أن العديــــد مــــن الصدمات 
الخارجية، بما في ذلك الصراع الســــوري 
وتدفــــق اللاجئــــين، أدت إلــــى توتر عملية 
صنع السياســــة في الأردن والمالية العامة 
علــــى مــــدى الســــنوات القليلــــة الماضية، 
حيث كانــــت بيئة الاقتصــــاد الكلي مليئة 
بالتحديــــات وســــط النمــــو الضعيف في 

السنوات الأخيرة.
وبينــــت الوكالــــة أن البطالــــة لا تزال 
مرتفعــــة عند 19.3 في المئة في الربع الأول 
مــــن هــــذا العام، وفــــي هذا الســــياق، فإن 
جائحة فايــــروس كورونا تهــــدد الأجندة 

الاقتصاديــــة للحكومــــة لتحســــين القدرة 
التنافســــية والاســــتثمار الأجنبي المباشر 
والصــــادرات، فضلا عن إعاقــــة الانتعاش 
الناشــــئ فــــي قطــــاع الخدمــــات الأردني، 

وخاصة السياحة.
وأشارت إلى أن الأردن اتخذ إجراءات 
إغــــلاق صارمــــة لوقــــف ارتفــــاع حــــالات 
19 اعتبارا من  الإصابة بفايروس كوفيد – 
منتصف مارس الماضــــي، تضمنت إعلان 
حالــــة الطــــوارئ وتفعيل قانــــون الدفاع، 
وإغــــلاق الحــــدود والرحــــلات الجويــــة، 
وتعليــــق النشــــاط الاقتصادي باســــتثناء 
قطاعات حسّاسة، وحظر التنقل عبر المدن.

وقــــدّرت الوكالــــة أن النــــاتج المحلــــي 
الإجمالــــي الحقيقــــي لــــلأردن ســــينكمش 
بنســــبة 5.5 فــــي المئــــة هذا العــــام، مبينة 
أن انهيــــار صناعة الســــياحة الدولية منذ 
مارس الماضــــي، وضعف الطلــــب العالمي 
والمحلــــي، وانخفاض التحويــــلات المالية 
من دول مجلــــس التعــــاون الخليجي، كل 
ذلك أدى إلــــى تفاقم الاختلالات الخارجية 

وتراجع النشاط الاقتصادي.

وبينت الوكالة أن المســــار الاقتصادي 
لمــــا بعــــد 2020 يعتمــــد على عــــدة عوامل 
خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في 
ذلك شــــكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه 
التجاريون الرئيســــيون، وسوق السياحة 
في  جيوسياسية  وديناميكيات  والســــفر، 
المنطقــــة، ومع ذلــــك فإن آفــــاق النمو على 
المدى المتوســــط ســــتكون مدفوعــــة أيضا 
بإجــــراءات السياســــات لزيادة مســــاهمة 
الأجانب  والمســــتثمرين  الخــــاص  القطاع 
في قطاعات مثــــل الطاقة والصحة والنقل 
والتعليــــم، فضــــلا عن وتيــــرة خلق فرص 

العمل.
وتوقعت انتعاشــــا معتدلا بنسبة 2.7 
فــــي المئــــة في عــــام 2021، ومتوســــط نمو 
بنســــبة 2.4 فــــي المئة خلال الفتــــرة 2022 
– 2023، مدعومــــا بارتفــــاع الطلــــب المحلي 
والاســــتثمار العام والخاص، كما سترتفع 
مســــتويات الدين العام بشكل حاد في عام 
2020، وستنخفض بشــــكل طفيف فقط من 

عام 2022.
رغــــم إجــــراءات التخفيــــف العديــــدة 
لضبــــط أوضاع الماليــــة العامة في الأردن، 
تتوقــــع الوكالة أن يتســــع عجز الحكومة 
العامــــة إلى 5 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2020 من 0.6 في المئة في 
عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات، وسيتم 
تمويــــل احتياجــــات التمويــــل الأعلى من 
خلال مزيج من الديون الخارجية الميسرة 
والديــــن المحلي بالعملة المحلية والعملات 
الأجنبيــــة وإصدار ســــندات دولية حديثا، 
وســــيؤثر ارتفاع عجز الحســــاب الجاري 
وانخفــــاض تدفقات الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر على احتياطي العملات الأجنبية 

في 2020 – 2021.
وبينــــت الوكالــــة أن ضعف النشــــاط 
الاقتصادي والتجاري سيؤدي، إلى جانب 
تدابير دعم الاقتصاد خــــلال جائحة أزمة 
كورونا، إلــــى تفاقم المالية العامة بشــــكل 

كبير في عام 2020.

ارتفاع الدين العام 
للأردن يعسّر مهام 
التعافي الاقتصادي

للعرض فقط

أكدت وكالات التصنيف الائتماني أن الأردن سيكافح ارتفاعا قياسيا في 
ــــــا على اقتصاد البلد المنهك  حجــــــم الدين الخارجي نتيجة تداعيات كورون
أصلا ما يعسر تحديات إصلاح الأوضاع في بلد يعتمد بصفة كبيرة على 

المساعدات الدولية.

صابر بليدي

قواعدها الاقتصا

صحافي جزائري

مشروع «ديزرتيك» 
للطاقة الشمسية لم 
يعد مطروحا للنقاش

عبدالمجيد عطار
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في المئة نسبة ارتفاع الدين 

الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي 
مع احتساب الديون المضمونة 

البورصة المصرية تحتاج 
إلى أوراق مالية جديدة 

وطرح الشركات

طارق عامر


